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الشكر الأول والأخیر للجلیل رب العرش العظیم الذي مهد 

قال ،حتى یرضىلنا السبیل وهذا لما فیه الهدى والخیر للجمیع

من لم یشكر الناس لم یشكر االله، ومن أسدى :صلى الله عليه وسلمرسول االله 

."إلیكم معروفا فكافؤه، فإن لم تستطیعوا فادعوا له

تطبیق لهذا الحدیث واعترافا بالجمیل أن أقدم بخالص 

والوفاء، الشكر إلى من تقتصر كل كلمات الشكر وعبارات الثناء

لها الشكر على ما منحتني من "یحةعار فتن"إلى الأستاذة المشرفة

التوجیه وتشجیع والنصح واهتمام لإتمام هذا العمل في أفضل 

.صورة

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أساتذتي المحترمین على 

كل ما قدموه لي من العلم وأخلاق من المرحلة الابتدائیة حتى 

.المرحلة الجامعیة

إلى كل من له إلى كل من علمني حرفا والشكر موصول 

الحق علي من علم وتربیة وغرس الأخلاق والمبادئ والقیم في 

.حیاتي

* كلتومة*



الحمد الله الذي وفقني لهذه الخطوة في مسیرتي الدراسیة بمذكرتي هذه ثمرة 

الجهد والمثابرة بفضله تعالى

تني أن الأعمال إلى والداتي الغالیة حفضها االله وآدمهما نور دربي التي علم

، ألبسهما االله ثوب الصحة والعافیة ومتمني بیرة لا تتم إلا بالصبر والإصرارالك

)مراد،عمر(ببرها ورد الجمیل مما أهدي ثمرة من ثمار غرسهما إلى أخواني 

ةسندي وملجئي في الحیا

بقي حبه في قلبي إلى كل الغالي الذي رحل عن هذه الدنیا و أبيروح إلي

الأقارب الذین ساهموا في وصولي إلى هذا العمل ولو بكلمة الأحباب و 

.أو بدعاء

*كلتومة*



مقدمة

-1-

مقدمة

تعتبر مؤسسة الوقف من أهم المؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة التي ساهمت على 

الاجتماعیة، إذ أن المتأمل في تاریخ مر العصور والأقطار في بناء الحضارة الإنسانیة و 

الأوقاف وما كانت تلعبه من أدوار في الحیاة الاقتصادیة للمجتمع والدولة الإسلامیة زیادة 

على دورها في الحیاة الدینیة والثقافیة، نجد أنها تشكل ثروة هائلة وموروثا حضریا متجددا لا 

العقارات والمباني والمحلات التجاریة یمكن الاستهانة به، فهذا الكم الهائل من الأراضي و 

والسكنیة یمكن أن یشكل موردا أساسیا ذاتیا لتمویل الكثیر من المشاریع الاقتصادیة 

.والقطاعات الخدمیة

یة نتاج تصرف قانوني یفید منع التصرف في رقبة العین الموقوفة التي فالأملاك الوق

جهة من جهات الخیر ابتداء أو إنتهاء وقف یمكن انتفاع بها مع بقاء عینها، وجعل المنفعة ل

عة على یلق إما بمصاریف الوقف أو توزیع ر إدارة الواقف للعمل بها في وقفه، والتي تتع

المستحقین أو الولایة علیه، دلت على مشروعیته نصوص كثیرة من القرآن الكریم وأحادیث 

حتى تنفقوا مما تحبون وما لن تنالوا البر[لنبویة منها قوله سبحانه وتعالى من السنة ا

یا أیها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما [وقوله تعالى ، 1]تنفقوا من شيء فإن االله به علیم

كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بأحذیة إلا أن 

.2]تغمضوا فیه اعلموا أن االله غني حمید

وتدومثمرتهتبقىالذيالمستمروالخیرالبرلعملمداومةالوقففإنّ ذلكعلىبناًء

استدامةبثوابهونیلرضوانهوتحقیقبالطاعةتعالىهللالتقربهوالوقفغایةأنو .منفعته

.خلقهإلىالإحسانو البرأعمال

-157المرسومدور صبعدوذلكالاستقلال،منذالوقف النظامبهذائرزاالجاهتمت

فيالمؤرخ62رقمالتشریعي64-رقموالمرسوم،1962دیسمبر31فيالمؤرخ283

.من سورة آل عمران92الآیة -1

.من سورة البقرة267الآیة -2
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القانونيالوجودولكن تجسد.العامةالحبسیةالأملاكنظاموالمتضمن1964سبتمبر17

1990نوفمبر18فيالمؤرخ25-90رقم القانونمن23المادةنصفيالأملاكلهذه

والملكیةالعامةالملكیةجانبإلىالوقفیةكالأملاصنفالذيالعقاري،التوجیهالمتضمن

المتعلق1991أفریل27فيالمؤرخ10-91رقمالقانونصدرلذلكوتدعیماالخاصة،

.الاعتباریة للوقفالشخصیةفیهبرزتالذي ،بالأوقاف

وفي إطار الجهود التشریعیة الرامیة إلى تطویر مؤسسات الوقف، قام المشرع 

المتعلق بالأوقاف، 06-25بموجب القانون رقم 10-91لقانون رقم الجزائري بإلغاء ا

ترقیةإلىیا سع، نوع من التوازن بین تسییر الأصول الوقفیة وأبعاد ها التنمویةبإحداث

منإلایتحققلاوهذاجتماعیة،لاواقتصادیةالاللنهضةالداعمدورهاوتعزیزالوقفیةملاكالأ

لممتلكاتأفضلاستغلالإلىالوصولمنتتمكنحتى،  الأملاكهذهاستثمارخلال

.الأوقاف

إلى أي مدى تساهم حافظة العقار الوقفي في خدمة :وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة

الاقتصاد الوطني؟ 

وللإجابة على الإشكالیة، اعتمدنا على المنهج الاستقرائي من خلال توضیح بعض 

لى تحلیل لبعض النصوص القانونیة المتصلة المفاهیم الخاصة بالموضوع، بالإضافة إ

بالموضوع لغرض الإلمام قدر الإمكان بالموضوع، ارتأینا أن تكون خطة الدراسة مكونة من 

:فصلین على النحو التالي

.ملاك الوقفیةللأالإطار المفاهیمي:الفصل الأول-

.حافظة العقاریة للأملاك الوقفیةتسییر وإدارة ال:الفصل الثاني-
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لوالفصل الأ 

الإطار المفاهیمي للأملاك الوقفیة

تعتبر الأملاك الوقفیة عنصرا من عناصر المساعدة الخیریة، عن طریق حبس الوقف 

ثروته بإرادته، غایته تعود بالمنفعة الدائمة على المستحقین، وذلك بعد وفاته أو فور وفاته، 

.ثها لا تباع ولا تور ة ودینیة بما أنّ وبالتالي تبقى هذه الثروة ذات أهمیة اجتماعیة وثقافی

الأملاك الوقفیة تتمتع بحمایة قانونیة متمیزة، حیث تتنوع صورة الحمایة القانونیة ف

فيالوقفیةالأملاكحمایةئريجزاالالمشرعكرسلقدبتنوع القوانین المنظمة له،

خاص المعنویین الأملاك الوقفیة لیست ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا للأش":1989دستور

الحفاظ والحمایة ،هذا ما أدى بالمشرع الجزائري بالبقاء، 1"ویحمي القانون تخصیصها

ملاك الوقفیة نصا وروحا، وذلك من خلال التعدیل الدستوري الذي للأالقانونیة والدستوریة 

یدفعنایةالوقفعن الأملاكالحدیثإلا أن .192-08رقمبموجب القانون1996صدر سنة 

المبحث (الأملاك الوقفیة مكوناتمن ثمو ،)المبحث الأول(مفهوم الوقف إلىالولوجىإل

).الثاني

.1989من قانون المشرع الجزائري الصادر في سنة 49المادة -1

، یتضمن التعدیل 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08بموجب القانون رقم 1996توري الذي صدر سنة التعدیل الدس-2

، المعدل والمتمم2008نوفمبر 16، الصادر في 63ج عدد .ج.ر.الدستوري، ج
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المبحث الأول

مفهوم الوقف

المقصود من الوقف هو حبس العین عن التملك فإذا تم الوقف بشروطه وأركانه زال 

الوقف بحمایة ل حق الانتفاع إلى الموقوف علیه، كما یتمتعآحق الملكیة عن الواقف و 

قانونیة متمیزة نظرا لخصوصیته والتي تظهر في عدم قابلیته للحجز وعدم جواز التصرف 

.1فیه أو اكتسابه عن طریق التقادم المكسب وتمتعه بالشخصیة المعنویة

تناول فیه تعریف نا المبحث إلى قسمین القسم الأول نقسم هذسوعلى هذا الأساس، 

).المطلب الثاني(مشروعیة الوقف و ،)ولالمطلب الأ (الوقف وأركانه 

المطلب الأول

تعریف الوقف وأركانه

وهو الأكثر استعمالا في المغرب "الحبس"كما عبر الفقهاء المالكیة عن الوقف بـ 

العربي الذي لا یختلف في الدلالة عن عبارة الوقف الأكثر شیوعا في المشرق العربي 

ثم تتطرق إلى ،)الفرع الأول(تناول تعریف الوقف حیث ت،2فالحبس والوقف بمعنى واحد

.)الفرع الثاني(خصائص الوقف 

لالفرع الأو

تعریف الوقف

،لتحدید معنى الوقف بدقة لابد من التطرق إلى تعریفه لغة واصطلاحا الفقهي

.التشریعي وهذا ما سیتم تكره

.16، ص2024، یة، دار إیلیاء للنشر والتوزیع، الجزائرفالآثار المترتبة عن الإیجار الأملاك الوق،مصطفى إیمان-1

توقف، دراسة قانونیة -الوصیة -الهبة،شیخ نسمة، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائري-2

.43ص، 2014،الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،مدعمة بالأحكام الفقهیة والاجتهاد القضائي
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تعرف الوقف لغة:أولا

على أن تقترن هذه "التصدق،التسبیل،منعال،الحبس"یوجد عدة مرادفات للوقف منها 

رض صدقة موقوفة أو محبوسة أو إذا قبل تصدقت بالأ،الألفاظ بقرینة تعید معنى الوقف

صار وفقا لأنه مع هذه القرائن لا ،دة أو جاریة أو صدقة لا تباع وتوهببلة أو مؤ بمس

.یحتمل غیر الوقف

حبس الفرس في "ما وقف یقال "الحبس بالضم"عرف ابن منظور الوقف على أنه 

سبیل االله وأحبسه أي أوقفه في الحدیث ذلك تبیس في سبیل االله أي موقوف ویقع الحبس 

ل وكرم ومستغل على كل شيء وفقه صاحبه وفقا محرما، لا یورث ولا یباع من أرض ونخ

.دا، وتسبیل ثمرته تقریبا إلى االله عز وجلبیحبس أصله وفقا مؤ 

أصل واحد یدل على تمكن في شيء "الواو والقاف والفاء"ازي بأنه یعرفه زكریا الر 

ت كذا أي حبسته ومنعته، تقال وقعت الدابة فوله عدة معاني منها الحبس والمنع، یقال أوق

.1أي حبستها ومنعتها عن السیر

ویأتي أیضا بمعنى الإطلاع تقول وقفت على معنى كذا، أي أطلعت علیه، ووقعته 

.2علیهأطلعتهى سوء صنیعه، أي على ذنبه، وعل

في سورة الصافات في الآیة الكریمة "وقف"في القرآن الكریم فقد وردت كلمة أما

وهم حتى یسألوا ویحاسبوا عن ما صدر عنهم من أقوال ف، بمعنى ق"م إنهم مسؤولونَ وهُ وقفُ "

.وأفعال

یقول :أبو جعفرقال،3"ولو ترى إذ وقفوا على ربهم"وقوله تعالى في سورة الأنعام 

إذ "حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثینما هي إلاّ :ترى یا محمد هؤلاء القاتلینول":تعالى ذكره

،1994، یر شهاب الدین أبو عمر، دار الفكرتحر :للغةامقیاسي الحسن بن فارس بن زكریة، معجم الرازي أ-1

.1100ص

الجزء الأول، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ،القاموس المحیط،باديأمجد الدین محمد بن الفیروز -2

.205، ص 2005والتوزیع، بیروت، لبنان، 

.29الآیة نعام، سورة الأ-3
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.، یعني على حكم االله وقضائه فیهم"على ربهم"حبسوا :، یوم القیامة، أي"وقفوا

تعریف الوقف اصطلاحا:ثانیا

نهم في مسائل الجزئیة، ولذا نجد تعددت تعاریف الوقف لدى الفقهاء، تبعا لرأي كل م

أن تعاریف عدیدة مختلفة في الألفاظ إلا أنها متفقة في معانیها في الغالب وسیتم الاكتفاء 

:بذكر تعاریف فقهاء المذاهب الأربعة كما یلي

:الوقف عند المذهب الحنفي-1

س العین على حكم مالك الواقف والتصدق بمنفعتهاحب"الوقف عند هذا المذهب هو 

حبس العین "وعرفه أبو یوسف بأنه ،"الخیر والبر في الحال أو المالعلى جهة من جهات

ها على ععلى ألا تكون مملوكة لأخذ من الناس وجعلها على حكم االله تعالى والتصدق بدی

.1"جهة من جهات الخیر في الحال أو المال

ف فیها وغیرها، كما بمعنى أن العین الموقوفة تبقي في ذمة الواقف، یجوز له التصر 

لازما ،دقعیجوز له أن یتراجع عن وقفه، إلا في بعض الحالات التي یصبح فیها الوقف 

قف على ن یحكم به الحاكم، كما أنه یجوز الوقف على النفس أولا ثم على الفقراء، وكذا الو أك

.ریةد غیر لازم بمنزلة العاقولو في الجملة فهو ع:الأغنیاء، ثم الفقراء ولهذا قال

القاضي أبو یوسف، ومحمد بن الحسن الشیابني حبسها على :وعرفه الصاحبان

حكم ملك االله تعالى وصرف منفعتها على أحب ولو غنیا، أي أن العین الموقوفة تخرج من 

بمنزلة .ملك االله تعالى وهو عندهما عند لازم لا یباع ولا یوهب ولا یورثإلىملكیة الواقف 

سف وبمنزلة الزكاة والصدقة عن محمد بن الحسن الشیابنيالإعتاق عند أبي یو 

:الوقف عند المذهب المالكي-2

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك "ذهب السادة الملكیة إلى الوقف 

".معطیه ولو تقدیرا

.16ص، مصطفى إیمان، مرجع سابق-1
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حبس العین عن التصرفات التملكیة مع بقائها في ملك الواقف والتبرع "وهو كذلك 

".ردیعها على جهة من جهات البزم باللا

فالوقف والحبس عندهم شيء واحد، والمراد به إعطاء منفعة حتى یخرج بذلك إعطاء 

،الذوات، ویشترط فیه أن یكون متقوما شرعا، ولا یلزم إمتلاك الرقبة بل هو أعم ولو تقدیرا

د ینزل منزلة وتبقى العین الموقوفة في ملك الواقف فهو عقد لازم ینزل منزلة العاریة وق

.1العنق

:الوقف عند المذهب الحنبلي-3

تحبیس مالك، مطلق التصرف، ماله المنتفع به، مع بقاء عینه، یقطع "الوقف هو 

."وتسبیل المنفعة، تقریبا إلى االلهبر،

لازم دائم ویملك الموقوف علیه د قة إلى االله تعالى وهو عبفهو عمل تشترط فیه القر 

وعبروا عنه بتعریف آخر ،ة والبیع والوصیةب، بمنزلة العتق أو الهكان معنیاقف إذاو ال

.2"المنفعةتحبیس للأصل، وتسجیل للثمرة أو "

:الوقف عند المذهب الشافعیة-4

اء عینه بقط التصرف في قعرفه الإمام النووي بأنه حبس مال یمكن الإنتفاع به مع ب

أي حبس كل عین ینتفع بها على ...ىه إلى البر تقربا إلى االله تعالرقبته وتصرف منافع

الدوام كالعقار والحیوان، ویشترط في الوقف القریة كالمسجد والفقراء، الأقارب ویشترط فیه 

.3كذلك التأبید

تم ، 136ص .رئیس المصلحة التعلیم القراني حفظه االله من مسجد أسامة بن زید، بنر حدادة، سطیف،الفاتح عرابة-1

.21:45على الساعة 23/05/2025یوم://www.setfone.dzhttpsالموقعفيالاطلاع علیه 

.17ص، مان، مرجع سابقمصطفى إی-2

هـ، مكتبة النهضة الحدیثة 1402كشاف القناع عن متن الإبداع، الجزء الرابع، الطبعة ،البهوتي منصور بن یونس-3

240، ص 1982/1981الریاض، جدة 
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تعریف المشرع للوقف:ثالثا

یقصد به تعریف في الوقف في التشریع الجزائري، فأول تعریف للوقف الجزائري هو 

نوفمبر 09المعدل والمتمم المؤرخ في11-84ن القانون رقم م213ما تضمنته المادة 

حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه ":المتضمن قانون الأسرة بأنه1984

.1"قالتأبید والتصد

18المؤرخ في25-90رقممن القانون31وورد تعریفه كذلك في النص المادة 

الأملاك الوقفیة هي الأملاك العقاریة "اري المتضمن قانون التوجیه العق، 1990نوفمبر 

التي حبسها بمحض إرادته لیجعل التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینهم 

2025یولیو 19المؤرخ في 06-25من القانون رقم 8ة ما نص المادة أ، و 2المذكور

مال عن التملك بصفة هو حبس الوقف ":كالآتيفقد عرفت الوقفالمتعلق بالأوقاف 

مؤبدة أو مؤقتة، والتصدق بالمنفعة على وجه من وجوه البر والخیر العامة أو الخاصة أو 

الواقفمنمعیبةوغیرحرةمنفردة،إرادةعنیصدرلازمتبرّععقدوالوقف.المشتركة

.3".الأهلیةكاملالراشد

:ستنتج منهامن خلال هذه التعریفات الواردة في النصوص القانونیة ن

أن هذه التعریفات جمعت بین خاصیتان أساسیتین في الوقف هما خاصیة التأبید والتداوم -أ

كما أن التعریف الوارد في قانون الأوقاف كان أكثر ق، التصدوالخاصیة المرتبطة بنیة 

، 24د دعج.ج.ر.جانون الأسرة، تضمن قی،1984جوان 09المؤرخ في 11-84من القانون رقم 213المادة -1

.، المعدل والمتمم1984جوان12بتاریخ ة صادر 

،49عدد ج.ج.ر.ج،اريقتضمن التوجیه العی،1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90من القانون رقم 31المادة -2

.ل والمتممعد، الم1990نوفمبر18بتاریخةصادر 

بتاریخ صادرة،21د دعج.ج.ر.جالأوقاف، بیتعلق،1991أفریل 27المؤرخ في 10-91من القانون رقم 3المادة -3

، 47ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالأوقاف، ج2025یولیو 19مؤرخ في 06-25ملغى بالقانون رقم ، 1991مایو 8

.2025یولیو 22صادرة بتاریخ 
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وضوحا، إذ بین أن التصدق یكون بالمنفعة ولیس بالعین الموقوفة، ورجع بین الآراء 

.1"ختلاف الفقهيواستعاب الا

العبرة بتعریف قانون الأوقاف وما وافقه، إذ أنه یمثل الأساس في تنظیم الأملاك -ب

.الوقفیة وتسییرها وحفظها وحمایتها وفقا للمادة الأولى منه

.من قانون الأسرة213من قانون الأوقاف المادة 03وجود توافق بین نص المادة -ج

.اقف وغیره من الأشخاصإن العین الموقوفة تخرج من ملك الو -

.منع التصرف في العین الموقوفة بأي وجه كان وعدم جواز توارثها-

"العین"و"المال"إذ محل الوقف یصح أن یكون عقارا أو منقولا على أساس عموم لفظي -

.الشاملین المعنى العقار والمنقول

.2إذ حق الموقوف علیهم یتعلق بمنفعة فقط-

الفرع الثاني

أركان الوقف

،)ثانیا(الصیغة،)أولا(توافر أركان الأربعة وهي الواقفیتوقف وجود الوقف على

).ارابع(والموقوف علیه،)ثالثا(محل الوقف

الواقف:أولا

الواقف هو الشخص الذي یصدر منه التصرف القانوني الذي من شأنه أن یغیر من 

ئ حقوق عینیة فیه ملكیة العقار الموقوف، ویجعله غیر مملوك لأحد من العباد وینش

.للمستحقین

ه صحیحا، یجب أن تتوفر فتتحقق في شخص صفة الواقف یكون وقولكي 

القانون رقم من 14فیه شروط عدها المشرع الجزائري على سبیل الحصر من خلال المادة 

.11، ص 2006محمد كنازة، الوقف العام في التشریع الجزائري، دار هومه، عین ملیلة، الجزائر، -1

ر في القانون یام الوقف في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجسترمضان قنفود، نظ-2

.23، ص 2001-2000الجزائر، ،حلبدلزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد العقاري وا
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الواقف شخص ":حیث نصتالمتعلق بالأوقاف2025یولیو 19مؤرخ في 25-06

ي، أصیلا أو وكیلا أو معنو /طبیعي و

:لصحة الوقف أن یكون الواقفیشترط و 

،مالكا للمال المراد وقفه-

أن تكون إرادته سلیمة وحرة وغیر معیبة بعیب من عیوب الرضا المنصوص علیه في -

.1"التشریع الساري المفعول

بالواقف صاحب المتعلقةمضمون هذا الركن یقتضي تحدید الشروط بن الإمام إ

مؤسسة للوقف هذا من جهة، ثم ذكر الشروط التي تملیها هذه من جهة أخرى والتي الإرادة ال

:2تمثل فیما یلي

:ملكیة الواقف المطلقة للعین الموقوفة-1

اشترط المشرع في الواقف أن تكون ملكیته للعین الموقوفة ملكیة مطلقة والتي یستطیع 

ء الذي یملكه كحق الاستغلال ه على الشيتلالها أن یمارس أو یباشر كل سلطاالواقف من خ

من القانون المدني الجزائري أن 674والاستعمال والتصرف وفقا لما ورد في نص المادة 

لك أي لا تكون محل نزاع أو محلا تكون ملكیة العین المراد وقفها ثابتة في ذمة الواقف الما

.لتصرفات سابقة كالوعد بالبیع مثلا

یجب أن یكون المال ":على أنه674المادة وقد أكد المشرع الجزائري حیث نصت

.3"المحبس مملوكا للواقف معینا خالیا من النزاع ولو كان مشاعا

22خ ، صادرة بتاری47ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالأوقاف، ج2025یولیو 19مؤرخ في 06-25قانون رقم 14المادة -1

.2025یولیو 

المركز القانوني للوقف في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص القانون كلیة براهیمي نادیة، -2

.30ص، 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولوج معمري، تیزي وزو، 

من القانون المدني الجزائري674المادة -3
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ف یلحق قف تصر و وقد اتفق الفقهاء على ملكیة الواقف للعین المراد وقفها ذلك لأن ال

رقبة بد أن یكون الواقف مالكها، أو على الأقل یملك التصرف فيرقبة العین الموقوفة، فلا

.بالوقف

:أن یكون ممن یصح تصرفه-2

الوقف من عقود التبرع لذلك یلزم لصحته أن یكون الواقف ممن تتوفر فیهم أهلیة 

المؤرخ في46546التبرع وهذا ما ذهب إلیه القضاء الجزائري في القرار رقم 

ا أنهمن المقرر شرعا وقانون:"الصادر عن الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا21/11/1988

للتبرع، راشدا لا مكرها ویشترط في المال المحبس أن یكون أهلایشترط في الواقف أن یكون 

.1"مملوكا للواقف معینا، خالیا من النزاع

وهذا ما یوضح أهلیة الأداء الكاملة وقد وضع المشرع الجزائري شرطین في الواقف 

یشترط ":ف المعدل والمتمممن قانون الأوقا10حتى یكون وقفه صحیحا إذا تنص المادة 

:في الواقف لكي یكون وقفه صحیحا ما یأتي

.ها ملكا مطلقافأن یكون مالكا للعین المراد وق-

.2"أن یكون ممن یصح تصرفه في ماله غیر محجور علیه الصفقة أو دیة-

محل الوقف:ثانیا

وطه وجود المحل الموقوف والمحل الذي یرد علیه العقد مثله مثل باقي العقود من شر 

كل المحل ویسمى في عقد الوقف بلعین الموقوفة أو الشيء الموقوفة وهو ما یحبس عن 

وكا للواقف حیث التملك ویتصرف بمنفعته ویشترط فیه أن یكون مالا متقوما معلوما وممل

ام مفرز فهذه الشروط متفق علیها بین أحد الفقهاء غیر أنهم اختلفوا في تإنشاء وقفه ملكا 

:على هذا النحوتفاصیلها

على الصادر عن الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا21/11/1988المؤرخ في46546ار رقم القر من 674تنص المادة -1

.الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط ألا یستعمل استعمالا تحرمه القانون والأنظمة

یر، كلیة الحقوق، جامعة صوریة زردوم بن عمار، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجست-2

.10، ص 2010-2009الحاج لخضر، باتنة، 
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:أن یكون مالا متقوما-1

سواء أن المال عقار أو منقولا، ویشترط التقویم بمعنى أن هذا المال یحل الإنتفاع به 

منفعته على جهة صرفتلبین الفقهاء على صحة وقف العقار شرعا ولو قیمته، لا خلافا 

.ید لبقائه لا یتحقق في المنقولبیتحقق فیها التأ

:ا ومحدداأن یكون معلوم-2

یشترط المشرع في محل الوقف أن یكون معلوما غیر مجهول وقت انعقاد الوقف 

.أي نزاع قد یحدث بشأنهلتفاديعلما نافیا للجهالة 

إذا لم ":من القانون المدني والتي نصت على94ولقد أكد المشرع ذلك في المادة 

،"ه ومقداره إلا كان العقد باطلایكن محل الإلتزام معینا بذاته وجب أن یكون معینا بنوع

من قانون الأسرة حیث نصت 216شرع على ذلك صراحة من خلال المادة مالنص كما 

یجب أن یكون المال المحبوس مملوكا للواقف معینا، خالیا من النزاع، ولو كان ":على

ون محل یجب أن یك":من قانون الأوقاف نصت على11رة الثانیة من المادة قوالف،"مشاعا

الوقف معلوما محددا، والعلم في المحل الوقف بشرط أن یكون متوفرا وقت انعقاد عقد 

الوقف وإلا بطل الوقف حتى ولو عین الواقف الموقوف لاحقا أي بعد انعقاد الوقف باعتبار 

ونفس الحكم یسري في حالة ما إذا وقف الواقف ،"أن الوقف قد نشأ في بدایته غیر صحیح

ومعلوما ثم استثنى منه قدرا مجهولا ذلك أنه لا یصح وقف المجهول لأن الجهالة مالا معینا 

.تقضي إلى النزاع كما ذكرنا سابقا

:أن یكون محل الوقف مشروعا-3

المقصود به مالا یكون الإنتفاع به وحیازته والتعامل فیه شرعا وقانونا، فلا یجوز 

الآداب العامة كونه مالا خبیثا أو مملوك التعامل بما لیس مباحا أو مخالفا للنظام العام و 

:من قانون الأوقاف11للغیر، والمشرع الجزائري نص على هذا الشرط صراحة في المادة 

".یجب أن یكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا"
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ویمكن القول بأنه لیس كل مال یصلح محلا للوقف، مادام أن الواقف یقصد من 

وجل فالقاعدة الفقهیة لا تبرع ولا صدقة بعین محرمة شرعا، فالعبرة خلاله التقرب من االله عز

.إذن بمشروعیة محل الوقف

:أن یكون المال الموقوف مفرزا غیر شائع في غیره-4

رقم من القانون11من المادة 3تطرق المشرع الجزائري لوقف المشاع في الفترة 

المال المشاع في هذه الحالة یصح وقف ":المتعلق بالأوقاف، حیث جاء فیها91-10

".تتعین القسمة أخذا في ذلك بموقف المالكیة

صیغة الوقف:ثالثا

الصیغة هي العبارة التي یؤدي بها الوقف وهي إحدى الأركان الأربعة التي یقوم 

علیها الوقف حسب التشریع الجزائري، والذي وافق جمهور الفقهاء في اعتبار الصیغة ركن 

رقممن القانون13بعة ولقد ركز المشرع على صیغة من خلال المادة من الأركان الأر 

.المتعلق بالأوقاف، والتي رتب المشرع الجزائري البطلان على تخلفها25-06

الإیجاب الصادر عن الواقف باعتباره تصرفا صادرا من :ویقصد بالصیغة في الوقف

عن تلك الإرادة الكامنة لدیه، ینعقد جهة واحدة وبإرادة منفردة من الواقف والصیغة هي تعبیر

تكون و ":قولهابمن القانون السالف الذكر، 16الوقف في صور مختلفة، عددتها المادة 

باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارةبالتعبیر عن إرادة الواقف وقبول الموقوف علیه، إما صیغة 

ي القواعد العامة وهي نفس الصور المنصوصة علیها ف"أو بكل وسیلة تعبر عن ذلك

60المقررة في القانون المدني، وهي صور التعبیر عن الإرادة نفسها التي وردت في المادة 

من القانون المدني الجزائري، بأن الإرادة تكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا، 

.والصیغة قسمان صریحة ومكنیة

والتسبیل رضي الفلانیة موقوفة على فلان ت كذا وأبسالصریحة مثل قول المحبس حف

.هما واشتهارهما عرفار والتحبیس لفظان صریحان لتكر 
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تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو قوله لا تباع ولا توهب فهي :ولو قال

.صریحة أیضا، لأن ألفاظ التصدق مع هذه القرائن لا یحتمل غیر الوقفألفاظ

اولتها الأقطار الإفریقیة حیث یكفي منها أن یقول وقد اشتهرت صیغة في الأوقاف تد

.1وهو القول الجاري به في سائر الأقطار الإفریقیة"حبست وید المالك مرفوعة "المحبس 

إلا أن الصیغة لا تكون صحیحة ولا تكفي لإنشاء الوقف إلا إذا توافرت لها شروط 

:معینة تتحقق بها الصیغة وهي

.ةأن تكون الصیغة تامة ومنجز -

.أن تكون الصیغة دالة عن التأبید-

.عدم اقتران الصیغة بشرط باطل-

.2جواز اقتران الصیغة بالشروط الصحیحة-

الموقوف علیه:رابعا

هي الجهة التي تستحق الانتفاع بالعین الموقوفة بمقتضى حجة الوقف، سواء كانت 

من 17لیه في المادة الجهة المعینة أو غیر معینة، أما المشرع الجزائري عرف الموقوف ع

أو معنوي، وهو /شخص طبیعي والموقوف ":التي تنص على أنه06-25رقمقانون 

".الجهة المستحقة التي حددها الواقف، سواء كانت عامة أو خاصة أو مشتركة

علم ما نف علیه بمصطلح الشخص المعنوي لا قد عبر المشرع الجزائري عن الموقو 

،ي بالمفهوم القانوني، مع أن هذا لا یتماشى مع حقیقة الوقفالمقصود بعبرة الشخص المعنو 

لعل عبارة فكرة الدوام التي ...إذ قد یكون على جهة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة كالفقراء 

.اشترطها الفقهاء ممن قالوا بتأیید الوقف

.238، ص 2023،روتیب،والنشرللطباعةدار النهضة ،ة والقانونيیفي الشریعة الإسلاموقفالنا،سكزهدى-1

، 1984، ، الجزائرثعدار البالجزائریة، ونة الأحوال الشخصیةمدوملاحظات على تقریرات مولود عمار مهري،الشیخ -2

.41ص
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ه المعنى أن تكون الجهة الموقوف علیها دائمة مثل مسجد، أو مقبرة، حسبما جاءت ب

الأملاك الوقفیة هي الأملاك ":قاريعالمتعلق بالتوجیه ال25-90رقممن قانون31المادة 

تنتفع به جمعیة خیریة دائماالتي حبسها مالكها بمحض إدارته لیجعل التمتع بها العقاریة

،هذه النظریة لم تزیل الغموض،"أو جمعیة ذات منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة قرآنیة

.1ى نص صریح من المشرع الجزائريتحتاج إل

المطلب الثاني

مشروعیة الوقف

دلت على مشروعیة الوقف نصوص عامة من القرآن الكریم، وفصلته أحادیث من 

، السنة النبویة الشریفة، عمل بها الصحابة، وبعد ذلك أجمعوا على مشروعیته أهل العلم

،)الفرع الثاني(وعیة الوقف في السنة مشر ،)الفرع الأول(كمشروعیة الوقف في القرآن الكریم

).الفرع الثالث(ومشروعیة الوقف في الإجماع 

الفرع الأول

مشروعیة الوقف في القرآن الكریم

ون وما تنفقوا من شيء فإنّ حتى تنفقوا مما تحبّ لن تنالوا البرّ ":منه قوله تعالىف

.2"ماالله به علی

عن أنس بن مالك، رضیا االله عنه ،موقد جاء في صحیحي الإمامین البخاري ومسل

وكانت ، 3حاءیرُ أمواله إلیه بَ كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدینة مالاً، وكان أحبَّ :أنه قال

:مستقبلة المسجد، وكان رسول االله یدخلها ویشرب من ماء فیها طیب، فلما أنزلت هذه الآیة

علیه وسلم إلى رسول االله صلى االله طلحة ، قام أبو"حتى تنفقوا مما تحبونلن تنالوا البرّ "

.33مرجع سابق، ص نادیة،براهیمي -1

.92سورة آل عمران، الآیة -2

، مذكرة ماستر حقوق، )دراسة فقهیة مقارنة(حمیدة محمد، أحكام الوقف في التشریع الجزائري والفقه الإسلامي -3

.59، ص 2016-2015تخصص أحوال شخصیة، جامعة زیان عاشور ، الجلفة، 
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وإنّ "ونبا تححتى تنفقوا ممّ لن تنالوا البرّ ":یا رسول االله إن االله تبارك وتعالى یقول:فقال

خرها عند االله فضعها یا رسول االله ذها و رّ صدقة االله أرجو بوأنهالى برجاء أموالي إأحبّ 

.1حیث أراك االله

الفرع الثاني

ف في السنةمشروعیة الوق

عمرأنّ :في حدیث عن ابن عمر رضي االله عنه فیما رواه الإمام البخاري وغیره

أصبت مالا بخیر لم أصب قط مالا خیرا :من أرض خبیر، فقال یا رسول االلهأصاب رضا

باع أصلها، ولا یه لا إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غیر أنّ (:منه، فما تأمرني؟ فقال

تباع، ولا توهب، ولا فتصدق بها عمر على ألاّ :قال ابن عمر،)، ولا یورثیبتاع، ولا یوهب

تورث في الفقراء، وذي القربى والرقاب، والضعیف، وابن السبیل، ولا جناح على من ولیها أن 

.یأكل منها بالمعروف، ویطعم غیر متمول

الفرع الثالث

مشروعیة الوقف في الإجماع

جابرا رضي االله "وقف، فقد ذكر صاحب المغني، أنلقد جمع أهل العلم على صحة ال

لم یكن أحد من أصحاب النبي االله ذو مقدرة إلا وقف، وهذا إجماع منهم، فإنّ ":عنه قال

".كره أحد، فكان إجماعانولم یالذي قدر منهم على الوقف وقف، واشتهر ذلك

"وقال الحافظ ابن حجر نقلا عن الإمام الترمذي قوله ین الصحابة علم بنلا :

كر نوالمتقدمین من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأراضین، وجاء عن شریح أنه أ

.2"الحبس

"وقال صاحب الإسعاف بعد ذكره لأوقاف الصحابة وهذا إجماع منهم على جواز :

".الوقف ولزومه، ولأن الحاجة ماسة إلى جوازه

.60مرجع سابق، ص حمیدة محمد،-1

.60المرجع نفسه، ص -2
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وعدمه فقد وقع فیه الخلاف هذا في الإجماع المنقول على صحة الوقف، أما اللزوم 

صحیح غیر لازم، وأبو یوسف ومحمد وعامة الفقهاء یقولون بأنه صحیح:فأبو حنیفة یقول

.1لازم

المبحث الثاني

وطرق اكتسابهامكونات الأملاك الوقفیة

(3)ثلاثةالوقفیضمبالأوقافالمتعلق 06-25من القانون رقم 5طبقا للمادة 

الوقفیةالأملاكالخاصة،الوقفیةالأملاك،العامةالوقفیةلاكالأمفيوتتمثلأنواع،

تصرف على أوجه الخیر كما یمكن أنباعتبارهم من التبرعات المندوبة والتي .المشتركة

والمال،، والمنقولات)المباني،الأراضي(ا متنوعة مثل العقارات تشمل الأشكال الوقفیة أنواعً 

.ا وتحقیق أهدافها الشرعیةالنقدي بغرض استغلالها وتنمیته

الأملاك الوقفیة مشتملاتولهذا یمكن من خلال هذا المبحث أن نسلط الضوء على 

).المطلب الثاني(وإلى طرق اكتسابها ،)المطلب الأول(

المطلب الأول

مشتملات الأملاك الوقفیة

في، تعتبر الأملاك الوقفیة مجموع العناصر والأصول التي یتكون منها المال الوق

أو منقولات أو حقوق ومنافع وعائدات مالیة مترتبة )عقارات(سواء نعلق الأمر بأعیان ثابتة 

.عن إستغلال الوقف

لقد أخذ المشرع الجزائري تقسیم الوقف وفقا لمعیار الجهة الموقوف علیها فقسمته إلى 

من القانون رقم05وقف عام ووقف خاص ووقف مشترك وهذا واضح من خلال المادة 

.2025جویلیة 22المؤرخ في 25-06

.60حمیدة محمد، مرجع سابق، ص -1
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عام :التي نصت على أن الوقف یضم ثلاث أنواع تخضع لأحكام هذا القانون هي

.وخاص ومشترك

الفرع (،الوقف العام)الفرع الأول(إلى ونقسم هذا المطلب مكونات الأملاك الوقفیة

الوقف المشترك)الفرع الثالث(، الوقف الخاص)الثاني

الفرع الأول

)الوقف الخیري(لوقف العاما

هو ما یعرف فیه الربع ابتداء على جهة من جهات البر ولو كان ذلك لمدة معینة 

.1یؤول الاستحقاق بعدها إلى شخص أو أشخاص معینین

"عرفه الدكتور محمد مصطفى شلبي هو  ما جعل ابتداء على جهة من جعهات :

اص معینین مثال ذلك أن یجعل شخص أو أالبر ولو لمدة معینة یكون بعدها على شخ

.2سنة ثم بعد ذلك على أشخاص معینین كأولاده15الواقف أرضه وقفا ابتداء لمدة 

"ونيالدكتور ناصر الدین سعیدوعرفه  هو الواقف الذي یعود أساسا علا المصلحة :

.3العامة  التي حبس من أجلها وهو یتكون من الأوقاف الأهلیة التي انقرض عقب محبسیها

"قد عرف أیضاو  هو الذي یوقف في أول الأمر على جهة خیریة ولو لمدة معینة :

أویكون بعدها وقفا على شخص معین أو أشخاص معینین كأن یقف أرضه على مستششفى 

.4مدرسة ثم من بعد ذلك على نفسه وأولاده

"الوقف العامإن06-25من قانون رقم 08تعرف المادة حیث  هو ما حبس على :

:البر والخیر ابتداء أو مالاً وینقسم إلىجهات

وهو وقف لم یحدد مصرف معین لریعه فیصرف ریعه في :وقف عام غیر محدد الجهة-أ

.أعمال وأوجه البر والخیر العامة

.309أحمد فراج حسین، أحكام الوصایا والأوقاف، مرجع سابق، ص -1

.320وقاف، مرجع سابق، ص لأالوصایا وامحمد مصطفى شلبي، أحكام -2

.78، ص 1998وطنیة للكتاب، الجزائر، ناصر الدین سعیدوني، دراسات في الملكیة العقاریة، المؤسسة ال-3

.161وهبة الزحیلي، الوصایا والوقف في الفقه الاسلامي، مرجع سابق، ص -4
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وهو وقف یحدد فیه مصرف معین لریعه، ولا یصح ریعه :وقف عام محدد الجهة-ب

.على غیره من أعمال وأوجه الخیر إلا إذا إستنفذت

الفرع الثاني

)أو الأهلي (الوقف الخاص

هو ما جعل أول الأمر على معین سواء كان واحد أو اكثر، سواء كانوا معینین 

بالذات كأحمد وإبراهیم ومحمود او معینین بالوصف كأولاده وأولاد فلان، وسواء كانوا أقارب 

.1ثم من بعد  هؤلاء المعنیین على وجهة بر

"ین بدرانوعرفه بدران أبو العین هو ما جعل استحقاق الربع فیه أولا للواقف نفسه أو :

.2لغیره من الأشخاص المعنیین بالذات أو الوصف سواء كانوا من الأقارب او من غیرهم

"وعرفه زهدي یكن الوقف الأهلي بأنه ما جعل استحقاق الربع فیه أولا ثم لأولاده ثم :

.3لجهة بر تنقطع حسب إرادة الواقف

"اصر الدین سعیدونيالدكتور نوعرفه ص هو الوقف الذي یحتفظ الوقف الخا:

المحبس او عقبه بالانتفاع به بحیث لا یتحول طرف منفعته على المصلحة التي حبس 

.4علیها أساسا إلا بعد انقراض العقد وانقطاع نسل صاحب الحبس

"وقد عرفه المشرع الجزائري ى عقبة من قف الخاص هو ما یحبسه الواقف علالو :

معینین ثم یؤول إلى الجهة التي یعنیها الوقف بعد انقطاع أشخاصعلى أوالذكور والإناث 

.الموقوف علیهم

عدة أووهو وقف بحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث على شخص 

أشخاص یعینهم، ویؤول الوقف الخاص إلى الجهة التي یعینها الواقف بعد انقطاع الموقوف 

.وإذا عدمت ذات الجهة یؤول إلى وقف عامعلیهم 

.318محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، مرجع سابق، ص -1

.273، ص 1982بدران أبو العینین بدران، أحكام الوصایا والأوقاف، مؤسسة شباب الجامعیة، -2

.320، مرجع سابق، ص الوقف، أحكام هدي یكنز -3

.78ناصر الدین سعیدوني، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الثالث

الوقف المشترك

ولو لمدة معینة ثم من بعدها هو الوقف الذي یوقف في أول الأمر على جهة خیریة 

على الذریة والأقارب كأن یقولوا أوقفت هذه الدار على الفقراء والمساكین مدة سنة ثم على 

ریة مدة معینة ثم بعدها على جهة خیریة، أي لى الذ، أو  العكس كأن یوقف عوأولادينفسي 

.1هو ما كان فیه نصیب خیري وذري

وهذا النوع من الوقف لم یأخذ به المشرع الجزائري، وتجدر الإشارة على أن هناك 

تقسیمات أخرى للوقف، فمن الفقهاء ما قسمه  من حیث محله إلى وقف على منقول ووقف 

زمني وهناك من قسمه إلى مؤبد  ووقف مؤقت من حیث على عقار ومن حیث المعیار ال

.2إدارته إلى وقف نظامي ووقف ملحق ووقف مستقل

الثانيالمطلب

الوقفیةق اكتساب الأملاك طر

یة عن طریق الوقف الذي یوفره الواقعون، حیث فیتم الحصول على الأملاك الوق

العادیة من حیث عدما عن الأراضيلونه في عمل خیري، إذ تختلف طرق اكتسابهغیست

وتتم حمایة هذه الأملاك وإدارتها من ،قابلیتها للبیع والتصرف إلا في حالات استثنائیة محددة

.خلال إدارة رسمیة متخصصة تتبع القوانین والتشریعات المنظمة لها

.158منذر القحف، مرجع سابق، ص -1

، المركز القانوني للوقف في القانون الجزائري، شهادة دكتورة في العلوم القانونیة، جامعة مولود معمري، نادیة أركام-2

.49، ص 2016تیزي وزو، 
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ولالفرع الأ 

طرق الحصول على الأملاك الوقفیة

:الوقف المباشر-

بحبس عین العقار أو المال بنیة الصدقة )یوقف ملكهالشخص الذي (یقوم الواقف 

بمنفعته في وجوه الخیر، وهو ما یستعمل أصل المال في تحقیق غرضه، نحو المسجد 

ا لدى ویتم تسجیل ذلك رسمیً .للصلاة والمدرسة للتعلیم والمستشفى لعلاج المرضى وإیوائهم

.الجهات المختصة مثل الموثق

تنمیة الأملاك الوقفیة:

د تكتسب الأملاك الوقفیة وتنمى من خلال آلیات قانونیة مختلفة مثلق

استبدال جزء من ملكیة وقفیة بجزء آخر، مثل استبدال جزء من :عقد المقایضة-

.الأرض بجزء من بناء

یتم استغلال العقارات الوقفیة لبناء مشاریع استثماریة بموجب عقود :عقد الاستثمار-

.صله في إنتاج إیراد، وینفق الإیراد على غرض الوقفوهو ما یستعمل أ،استثمار

تأجیر الأملاك الوقفیة لغرض تولید دخل لتغطیة نفقات الصیانة والخدمات، :الإیجار-

.حسب ما ینص علیه القانون

الفرع الثاني

إدارة وحمایة الأملاك الوقفیة

حمایة )وقفیةمثل مدیریة الأملاك ال(تتولى إدارة رسمیة متخصصة :الجهة المسؤولة-

هذه الأملاك وتطویر استراتیجیات استثماریة مستدامة لها

یجب تسجیل الأملاك الوقفیة بشكل رسمي، لضمان حمایتها من :التسجیل الرسمي-

.وتوثیق ملكیتهاضیاع ال

توجد آلیات قانونیة لاسترجاع الأملاك الوقفیة المفقودة، :استرجاع الأملاك المفقودة-

.ح العقاري وشهادة إثبات الملك الوقفيتشمل إجراءات المس
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هدف إدارة الأملاك الوقفیة إلى تنمیتها واستثمارها لتحقیق أقصى ت:الاستثمار والتنمیة-

قدر من الفوائد الاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك بتوظیف مداخیلها لسد نفقات حفظها 

.وصیانتها ودفع نفقات القائمین علیها
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الفصل الثاني

حافظة العقاریة للأملاك الوقفیةتسییر وإدارة ال

لقد تعددت الأسالیب الإداریة والقانونیة التي حاولت الدول تعترف بنظام الوقف، أن 

اختلفتتتحكم من خلالها في الأملاك الوقفیة وفي عائدات وإرادات تلك الأملاك ولقد 

.نوع الوقف والهدف الذي أنشئ من أجلهباختلافالأسالیب 

أما بالنسبة للجزائر فإن إدراك المشرع مدى حاجة الملاك الموقوفة إلى من یقوم 

برعایتها وصیانتها والحفاظ علیها من الخراب، دفعه كل ذلك إلى إنشاء إدارة خاصة بتسییر 

.شؤونها من عمارة وصیانة وتوزیع ربعه على المستحقین

من خلال مبحثین، ق أجهزةعن طریسوف نتطرق إلى تسییر وإدارة الأملاك الوقفیة

استثمار طرق ، )لالمبحث الأو(الأجهزة المكلفة بإدارة الأملاك الوقفیة نتناول من خلال 

.)المبحث الثاني(وتنمیة الأملاك الوقفیة 
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المبحث الأول

الوقفیةالأجهزة المكلفة بإدارة الأملاك 

وتمثیلهعلىبالإشرافتقومرةإداوجودمنلابدولتسییر الحافظة الأملاك الوقفي

الوقفلإدارةالمركزیةالأجهزةولهذاتسییره،طرقیحددهیكليتنظیموضعخلالمنوذلك

.)المطلب الثاني(الأملاك الوقفیة لإدارةالمحلیةجهزةالأ،)الأولالمطلب(

لمطلب الأولا

الأملاك الوقفیةالأجهزة المركزیة لإدارة

یة، وقد جاء خالیا من أحكام جادة فرع الجزائري بإدارة وتسییر الأملاك الوقاهتمام المش

.1ده ثم استرجاعهات لإحصائه وجر وعملیة تستهدف الحفاظ على الوقف بتسطیر آلی

واستغلالهاوتسییرهاالعامةالوقفیةالأملاكإدارةبالأوقافالمكلفةالسلطةتتولى

طبقا لنص ومقاصدها،الإسلامیةالشریعةولأحكاملواقفالإرادةوفقاوتنمیتهاواستثمارها

الوقفیة لاسیما من الأملاكالسلطة المكلفة بالأوقافتتولى06-25من القانون 65المادة 

خلال الأجهزة 

:الآتیةالتسییر

والأوقافالدینیةالشؤونمصالح-

تشرفالتيستثمارها،واوتنمیتهاواستغلالهاالوقفیةالأملاكبتسییرالمكلفةالهیئة-

:على

عمومیةخدمةتؤديالتيالوقفیةالمؤسسات،

والمبرّات،الخیریةالعامةالوقفیةالمؤسسات

الاستثماریة،العامةالوقفیةالمؤسسات

نوریة، بن عمار محمد، إدارة وتسییر الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات طرطاق-1

.395، ص 404-390، ص ص 2020، 01، العدد 05القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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.، المسؤلین على التسییر المباشر لملك وقفي نظار الوقف–

همة ناظر الملك مأولى اهتمام ل381-98المرسوم التنفیذي رقم تجدر الإشارة أن 

.الوقفي

من ثم و ،)الفرع الأول(المطلب إلى ناظر الوقف تعرضنا في هذاومن خلال ذلك 

.)الفرع الثاني(المركزیة الأخرى الأجهزة

الفرع الأول

ناظر الوقف 

یعین ناظر الوقف بقرار من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة، وذلك بعد أن یستطیع 

بق التعرض إلیها، وذلك إذا كان الوقف عاما، كما یعتمد ضمن رأي لجنة الأوقاف التي س

.صلاحیاته ناظرا حتى للملك الوقفي الخاص وذلك عند الإقتضاء

مفهوم ناظر الوقف:أولا

،یمكن تعریف الناظر بأنه من تولى جمیع شؤون الوقف، بالوكالة في حیاة الواقف

عنى واحد حیث اقتصر المشرع الجزائري وبالوصیة بعد مماته والقیم، والمتوالي والناظر بم

، حیث 381-98من المرسوم التنفیذي رقم 07علی تبیان مقصود الناظر من خلال المادة 

ربطها بمجموعة من المهام المتمثلة في التسییر المباشر للملك الوقفي، رعایته، عمارته 

عین المشرع 381-98من المرسوم التنفیذي رقم 16استغلاله، حفظه حمایته وفق المادة 

.الجزائري بالترتیب لمن تثبت لهم الأحقیة في الولایة على الملك الوقفي

استنادا إلى الوقفة أوالي اقترح ناظرا الشؤون الدینیة وذلك من بین الأشخاص الذین 

.161الذین بینتهم المادة ،سبقا ذكره

یرها وحمایتها ، یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسی1998دیسمبر 01مؤرخ في 381-98مرسوم تنفیذي رقم-1

.1998دیسمبر 2ة بتاریخ ، صادر 90ج عدد .ج.ر.وكیفیات ذلك، ج
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الفقهاء على الشروط اتفق ، حیث شروطلابد أن تتوفر في الناظرهنأتجدر الإشارة و 

الواجب توافرها في المتوالي بالغا عاقلا، كما اشترط الفقهاء أیضا وجوبا كون المتولي 

.المختار عادلا أمینا على الأموال للموقوفة وذلك لتمكینه من رعایته على أحسن وجه

أما في التشریع الجزائري فإن شروط تعیین ناظرا الوقف جاء موفقا لما أجمع علیه 

من المرسوم التنفیذي رقم 17مع إضافة شرط الجنسیة والكفاءة، حیث نصت المادة قهاء،الف

شروط في المتوالي أو الناظر المعتمد 06، السالف ذكره على ضرورة تحقیق 98-381

:لهذه المهمة وهي

یعتبر الوقف من أرقى خصائص الشریعة الإسلامیة فمن البدیهي أن یتولى :الإسلام-1

.مسلما ولا یجوز توالیه غیر مسلمالملك الوقفي

اشترط المشرع الجزائري في ناظر الملك الوقفي أن یكون حاملا الجنسیة :الجنسیة-2

.الجزائریة

17، 16لا یوجد إختلاف بین الشرع والقانون بتصریح نص المادة :بلوغ سن الرشد-3

.السالف ذكره381-98من المرسوم رقم 

ي الناظر سلامة العقل ونعني بها القدرة التامة على یشترط ف:سلامة العقل والبدن-4

حسن التصرف والتي عبر عنها فقهاء الشریعة الإسلامیة بالكفایة اللازمة، كما یشترط 

ة أخرى تحول دون هة كالصم، البكم والعمى أو أیة عاهفیه سلامة البدن من كل عا

.تولیه الملك الوقفي على أكمل وجه وبالشكل اللازم

من 16حرص المشرع الجزائري على هذا الشرط من خلال المادة :والأمانةالعدالة-5

ما یؤكد مدى وجوب توافر صفة العدل والأمانة في 381-98المرسوم التنفیذي رقم 

.ناظر الوقف

یعنى ذلك أن یكون ناظر الوقف على درایة تامة :الكفاءة والقدرة على حسن التصرف-6

.بشؤون الملك الوقفي
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102-81مجال أنشئت معاهد إسلامیة متخصصة بموجب المرسوم رقم وفي هذا ال

المؤرخ03-02رقمالمعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي1981ماي 23المؤرخ في

المتضمن إنشاء معاهد إسلامیة لتكوین الإطارات الدینیة، كما قامت 2002سبتمبر 3

كلاء الأوقاف إلى المسابقات والاختبارات، الوزارة بإخضاع القائمین على الأملاك الوقفیة وو 

ذي الحجة عام 06ومن أهم ما صدر في هذا الشأن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

م یتضمن برامج المسابقات على أساس الاختبارات 1999مارس 23هـ الموافق لـ 1419

دینیة والأوقاف، والامتحانات المهنیة للالتحاق بالأسلاك الخاصة یعمل بقطاع الشؤون ال

حیث وضع هذا القرار من خلال الملحق الثالث منه، برنامج المسابقة على أساس 

.الاختبارات الخاصة بسلك وكلاء الأوقاف، یتضمن اختبارات كتابیة وأخرى شفویة

لتطویر الوزارة بعد ذلك التكوین الخاص بالقائمین على الملك الوقفي بصدور القرار 

یحدد 17/08/2002هـ الموافق لـ 1423جمادى الثانیة 08مؤرخ في الوزاري المشترك ال

برامج التكوین المتخصص، من خلاله وضعت الوزارة برنامج التكوین المتخصص الخاص 

.برتبة وكیل الأوقاف

مهام ناظر الوقف:ثانیا

إن مهام الناظر الملك الوقفي عدیدة تدخل في إطار رعایة التسییر المباشر للملك 

، الذي 10-91، رقم 1ي، حیث أسندت إلیه هذه المهام في إطار أحكام قانون الأوقافالوقف

بوضوح  الوقفيترك مهام الناظر إلى النصوص التنظیمیة ولقد وضحت مهام الناظر الملك 

.1998دیسمبر 01المؤرخ في 381-98بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

:مهام ناظر الملك الوقفي-1

منه بأن مهام ناظر للملك الوقفي یباشر عمله تحت مراقبة وكیل 13جاء في المادة 

:الأوقاف ومتابعته ویتولى على الخصوص المهام الآتیة

سالف ، یتعلق بالأوقاف، 2025یولیو 19مؤرخ في 06-25ملغى بالقانون رقم 10-91من القانون رقم 45المادة -1

.الذكر
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.السهر على سلامة الملك الوقفي وصیانته وترمیمه-

.المحافظة على الملك الوقفي وملاحقه، توابعه من عقارات ومنقولات-

.و الموقوف علیهمالقیام بكل عمل یفید الملك الوقفي، أ-

.دفع الضرر عن الملك الوقفي، مع التقیید بالتنظیمات المعمول بها وبشروط-

السهر على صیانة الملك الوقفي المبني وترمیمه وإعادة بنائه عند الاقتضاء وزراعتها -

.1991أفریل 27المؤرخ 10-91من القانون رقم 45وفق الأحكام المادة 

.يتحصیل عائدات الملك الوقف-

.البحث عن الأملاك الوقفیة وتوثیقها إداریا-

:حقوق ناظر الوقف-2

حقوق الناظر على الملك الوقفي تعتبر مجموعة الصلاحیات والامتیازات المقررة 

للشخص المكلف بإدارة الوقف، بمقتضي شرط الواقف وأحكام الشریعة الإسلامیة والقوانین 

یة القانونیة للوقف وتمكنه من تقاضي الأجرة لقاء النافذة، والتي تخوله سلطة التسییر والحما

.قیامه بمهامه

:حق في الأجر-أ

إذا تولى الناظر إدارة الملك الوقفي حق له في أجرة مالیة لقاء ما یبذله من جهد سواء 

كان هذا المقابل شهري، أو سنوي یقدر یحدد من ربح الملك الوقفي الذي یسیره ابتداء من 

ن ناظر الملك الوقفي العام ابتداء من اعتماده إذا تعلق الأمر بالوقف تاریخ تعیینه إذا كا

الخاص، ویمكن عند الاقتضاء منح هذا المقابل من غیر موارد الملك الراقي الذي یتولى 

.381-98من المرسوم التنفیذي رقم 18نظارته وذلك طبقا لنص المادة 

ف یكون حسب ما هو منصوص كما أن تحدید المقابل الشهري أو السنوي لناظر الوق

علیه في عقد الوقف، إذا لم ینص علیه العقد یحدد الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة نسبته بعد 

.من المرسوم التنفیذي19استشارة لجنة الأوقاف وهو ما أكدته المادة 
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:الحق في الخضوع لالتزامات التأمین والضمان الاجتماعي-ب

یخضع عمل ناظر ":على أن381-98نفیذي رقم من المرسوم الت20نصت المادة 

الملك الوقفي لالتزامات التأمین الضمان الاجتماعي وتقتطع من المقابل المستحق المذكور 

".أعلاه19في المادة 

وبذلك فإن المشرع أخضع القائم بمهمة ناظر الوقف للحمایة الاجتماعیة من أجل 

الوقفي عمله بكل تفاني، فالمشرع بضمانه تحسین الظروف التي تمارس فیها ناظر الملك 

لهذا الحق ضمن نوع من الاستقرار والحمایة لناظر الملك الوقفي وعائلته من الأخطار التي 

.قد تترتب على ممارسة هذه المهنة

إنهاء مهام ناظر الوقف:ثالثا

یتم إنهاء مهام ناظر الوقف المعین أو المعتمد بنفس الطریقة التي عین بها وذلك

بموجب قرار وزاري المكلف بالشؤون الدینیة إما یقضي بإعفائه من مهامه أو إسقاطه منها، 

.وذلك یكون عن طریق

:حالة الإعفاء-1

من 21تكون حالات صدور بالإعفاء ناظر الوقف من مهامه حسب نص المادة 

إلى السابق الذكر، أین تطرق المشرع لعدة حالات تؤدي 381-98المرسوم التنفیذي رقم 

:1إنهاء مهام ناظر الوقف وهي كالتالي

وفي هذه :إذا مرض مرضا أفقده القدرة على مباشرة العمل أو أفقده قدرته العقلیة-

الحالة اعتبر المشرع الجزائري كل تصرفاته باطلة، بإعتبار أن مثل هذه الأمراض تفقده 

أهمل تحدید نوع القدرة على مباشرة أعمال الإدارة والتسییر بحكمة وتعقل وإن كان 

.الأمراض بالتدقیق

یة وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلك، ، یحدد شروط إدارة الأملاك الوقف381-98من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة -1

.سالف الذكر
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وفي هذه الحالة علیه :ت، أو إذا تخلى عن منصبه بمحض إرادتهاإذا ثبت نقص كفاء-

.أن یبلغ السلطة المشرفة علیه سلمیا كتابیا رغبة في الإستقالة عند تاریخ المغادرة

تبار أن بإع:إذا ثبت أنه تعاطى مسكر أو مخدر، أو شارك بأفعاله في ألعاب المیسر-

دي بها حتما إلى الهلاك، بل وتؤ مثل هذه الأعمال تضر بمستقبل العین الموقوفة،

.لأكثر من ذلك تعد من الأعمال المحرمة شرعا

إقدام ناظر الوقف ببیع مستغلات :إذا تعرضت العین الموقوفة إلى رهن كلي أو جزئي-

الموقوف علیهم لأنه في الملك الوقفي دون إذن كتابي من السلطة المكلفة بالأوقاف أو

مثل هذه الحالات یعتبر الرهن أو البیع باطلین بقوة القانون، الناظر یتحمل لوحده تبعات 

.تصرفاته

إذا إدعى ناظر الوقف أن له ملكیة خاصة في جزء من الملك الوقفي أو خان الثقة -

الوقف الموضوعة في، أو أهمل شؤون الوقف هذه الحالات التي تؤدي إلى إعفاء ناظر

من مهامه، ویتم إثباتها بكافة الطرق المتاحة لذلك كالتحقیق، المعاینة المیدانیة، شهادة 

.الخبرة الإقرار، ولابد من إعداد تقریر بذلك تحت إشراف لجنة الأوقاف.الشهود

:حالة الإسقاط-2

السالف الذكر وهي ،381-98رقم من المرسوم التنفیذي2الفقرة 21حددتها المادة 

:لتاليكا

دون :إذا ثبت أن ناظر الوقف یضر بشؤون التملك الوقفي بمصلحة الموقوف علیهم-

.الملك الوقفيأصیبتأن یحدد المشرع درجة الضرر الذي 

وفي هذه الحالة لم یحدد المشرع :إذا تبین أن ناظر الوقف قد ارتكب جنایة أو جنحة-

ة وتسییر الملك الوقفي أو بمناسبته نوع الجنایة أو الجنحة ومكان إرتكابها هل خارج إدار 

.إن مجال نشاط وكیل الأوقاف هو الأملاك الوقفیة وهو نفس مجال نشاط ناظر الوقف
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-31-

الفرع الثاني

الأخرى الأجهزة المركزیة 

صر الأملاك الوقفیة وتسجیلها وهي مكلفة بالمهامات وفقا تتولى المدیریة الفرعیة لح

وذلك للنظر في جمیع القضایا 1999لسنة 29قم من القرار الوزاري ر 04للمادة 

.ملاك الوقفیة واستثمارها وتسییرهادارة الأإالمعروضة والمتعلقة أساسا بشؤون 

المفتشیة العامة:أولا

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 146-2000رقم وقد نص علیها المرسوم التنفیذي

تنظیمها وعملها على مرسوم تنفیذي رقمفي وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف الذي أحال 

یتضمن إحداث المفتشیة العامة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف وتنظیمها 2000-371

امها الداخلیة ضمن ضافة إلى مهوسیرها، بالنسبة لمجال عملها فیما یتعلق بالوقف فبالإ

تختص في مجال الإختصاص الرقابي لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف بصفة عامة فهي

.الوقف، بمتابعة مشاریع استغلال الأملاك الوقفیة وتفقدها وإعداد تقاریر دوریة عن ذلك

مدیریة الأوقاف والحج:ثانیا

على المستوى المركزي تحت سلطة الوزیر من الوقفیةتتم متابعة الأملاك العقاریة 

رقم ة من المرسوم التنفیذيالمعدلة والمتمم3خلال المدیریة التي أحدث بموجب نص المادة 

وتم تكلیف هذه المدیریة وفق المادة السابقة في مجال إدارة الأوقاف بالمهام 2000-427

:1الرئیسیة التالیة

.للبحث عن الأملاك الوقفیة وتسجیلها وضمان إشهارها وإحصائها-

.ستثمارها وتنمیتهاإ إعداد البرامج المتعلقة بإدارة الأملاك الوقفیة و -

.تحسین التسییر المالي والتشجیع على الوقف-

.ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقفیة-

بن خرفیة وهیبة، مقدمي صافیة، تسییر وحمایة الأملاك الوقفیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر لنیل -1

.7، ص 2016-2015شهادة ماستر، تخصص قانون عقاري، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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.وتحدید طرق صرفهاالوقفیةمتابعة تحصیل موارد الأملاك -

إن الإدارة المركزیة للأوقاف في الجزائر لیست إدارة مستقلة قائمة بذاتها، إنما هي 

.1الأوقافمنظمة في شكل مدیریتین فرعیتین تابعیتین المدیریة 

لجنة الأوقاف ومدیریة الشؤون الدینیة:ثالثا

استحدثت لجنة أنعلى381-98رقم نصت المادة التاسعة من المرسوم التنفیذي

یة وتسییرها وحمایتها فالأوقاف لدى الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة، تتولى إدارة الأملاك الوق

نة تعد جهازا من أجهزة تبار أن هذه اللجفي إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما على اع

وهي تنشأ بقرار من الوزیر الذي یحدد تشكیلتها ،یر وحمایة الأملاك الوقفیةإدارة وتسی

.ومهامها وصلاحیاتها

صلاحیات لجنة ل1999فیفري 21المؤرخ في 29رقم 2وقد تعرض القرار الوزاري

:مهاهالأوقاف نذكر أ

ایا المعروضة علیها والمتعلقة بشؤون إدارة الأملاك النظر والتداول في جمیع القض

:الوقفیة وتقوم على وجه الخصوص بـ

.العامة والخاصةالوقفیةیة الأملاك دراسة حالات تسو -

.لعمل وكلاء الأوقافة تدرس أو تعتمد الوثائق النمطی-

النمطیة قف، أو تبني اقتراحه والوثائق الإشراف على إعداد دلیل عمل لناظر الملك الو -

، السالف 381-98من المرسوم التنفیذي رقم14و 13لذلك في ضوء أحكام المادتین 

.الذكر

.381-98رقم تقوم اللجنة في التسییر الاستثماري للوقف وفقا أحكام المرسوم-

.8ص، مرجع سابقة،بن خرفیة وهیبة، مقدمي صافی-1

.صلاحیات لجنة الأوقافل1999فیفري 21المؤرخ في 29القرار الوزاري رقم -2
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فوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف یترأسها وزیر یتم تعینه بموجب قرار رئاسي وتعتبر 

دینیة والأوقاف الهیئة العلیا لتسییر الأوقاف في الجزائر على المستوى الوطني وزارة الشؤون ال

.بالتنسیق مع أجهزة

الثانيالمطلب

المحلیة لإدارة الأملاك الوقفیةالأجهزة

سعت وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف النهوض بالأملاك الوقفیة عن طریق مصالحها 

حصر الأملاك الوقفیة، المحلات التجاریة والأراضي المكلفة بذلك باتخاذ عدة إجراءات منها

الفلاحیة، وقامت بتأسیس بطاقات عقاریة لتسیر الأملاك الوقفیة، أسندت مهام جرد الأملاك 

الوقفیة وشطبها إلى لجان خاصة بذلك تكون على المستوى المحلي كما تمكنت من خلال 

وزارة المالیة من اكتشاف واسترجاع عملیة البحث عن الأملاك الوقفیة بالتنسیق مع مصالح 

.الكثیر منها وتسویة وضعیتها من الناحیة القانونیة

إلى الوقفیةوقد سجلت وزارة شؤون الدینیة والأوقاف أن الحوصلة العامة للأملاك 

موزع على مختلف ولایات الوطن وأحصنت الأملاك وقفيملك 9.967ـب2014غایة

.1.639ـوالأملاك الشاعرة ب4.020ـوظیفیة بوالسكنات ال4.308ـالمؤجرة ب

الفرع الأول

ر الوقفیسیالأسالیب غیر المباشرة لت

لتسییر الوقف تعیین ناظر للوقف یمثله قانونیًا،تتضمن الأسالیب غیر المباشرة

في مشاریع إنتاجیة لتحقیق عوائد مستمرة، وتطویر التشریعات الوقفیةواستثمار الأملاك 

المنظمة لعمل الأوقاف، وتنظیم الدورات التدریبیة للوكلاء للاطلاع على والقوانین 

.المستجدات
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والأوقافمدیریة الشؤون الدینیة :أولا

تتولى مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المهام المحدد لقواعد مصالح الشؤون الدینیة 

رقم التنفیذيمن المرسوم10المتواجد على مستوى كل ولایة، حیث جاء في المادة 

على تسییر "تسهر نظارة الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة":على أنه98-3811

إداریا طبقا للتنظیم المعمول به، جردها وتوثیقها و الأملاك الوقفیة وحمایتها والبحث عنها 

.إدارة الأملاك الوقفیة واستثمارها وتسییرهايیلوفیما 

:مؤسسة المسجد-أ

مارس 23المؤرخ في81-91رقم2ذه المؤسسة بموجب المرسوم التنفیذيأحدثت ه

المتعلق ببناء المسجد وتنظیمه وتسییره وتحدید وظیفتها المعدل والمتمم للمرسوم 1991

، وهي مؤسسة إسلامیة محدثة في 1991سبتمبر 28المؤرخ في338-91التنفیذي رقم

.لال المالي وغایتها النفع العامكل ولایة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستق

:وشروط تعیینهالأوقافوكیل -ب

1991أفریل 27المؤرخ في 114-91رقم 3من المرسوم التنفیذي24نصت المادة 

ل والمتمم بالمرسومعدالمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدینیة الم

وكلاء الأوقاف یتضمن رتبة واحدة أنّ ،2024أفریل 9المؤرخ في130-24رقم التنفیذي

سالف الذكر، 381-98المرسوم التنفیذي رقم -1

، یتعلق ببناء المسجد وتنظیمه وتسییره وتحدید وظیفته، 1991مارس 23المؤرخ في 81-91المرسوم التنفیذي رقم -2

المؤرخ في 338-91،  المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 1991أبریل 10درة بتاریخ ، صا16ج عدد .ج.ر.ج

.1991أكتوبر 2، صادرة بتاریخ 45ج عدد .ج.ر.، ج1991سبتمبر 28

لقانون الأساسي الخاص بعمال قطاع ، یتضمن ا1991أفریل 27المؤرخ في 114-91رقم المرسوم التنفیذي رقم -3

المؤرخ في 411-08، ملغى بالمرسوم التنفیذي رقم 1991مایو 1، صادرة بتاریخ 20ج عدد .ج.ر.، جالشؤون الدینیة

، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2008دیسمبر 28، صادرة بتاریخ 73ج عدد .ج.ر.، ج2008دیسمبر 24

القانون الأساسي الخاص والمتضمن 411-08، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2024ابریل 9المؤرخ في 24-130

.بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدینیة والأوقاف
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-35-

عین مهامه تحت إشراف مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف، حیث یتم ،وهي رتبة وكیل الأوقاف

.الوقفيمراقبته على صعید مقاطعته موقع الملك 

الفرع الثاني

وكیل الأوقاف وشروط تعیینه

رقم مرسوم التنفیذيمن ال11ویراقبها بموجب نص المادة الوقفیةیتابع أعمال ناظر 

المؤرخ 411-08رقم من المرسوم التنفیذي28المادة أحكاموالتي أحلت على 98-381

القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة ،2008دیسمبر 24في

:1بإدارة المكلفة بالشؤون الدینیة والأوقاف المحددة لمهام وكیل الأوقاف وهي كالتالي

.الوقفیة ومتابعتهاة الأملاك مراقب-

.یةفالسهر على صیانة الأملاك الوق-

.ك دفاتر الجرد والحساباتمس-

.السهر على استثمار الأوقاف-

.تشجیع المواطنین على تنشیط الحركة الوقفیة-

.2مسك حسابات الأملاك الوقفیة وضبطها-

:3ا یليهي كمرئقاف في الجزاو الأءمن طرف وكلاأهم الشروط التي وظفت

ابقة الحاصلین على شهادة على أساس مسالتوظیفیتم :على أساس المسابقة-

العلوم المالیة، العلوم التجاریة، ،العلوم الإسلامیة،والإداریةالقانونیةفي العلوم اللیسانس

.ریالعلوم الاقتصادیة المانجمنت وعلوم التسی

سانس في العلوم الإسلامیة أو من بین الحاصلین على شهادة لی:ارعلى أساس الاختب-

.سنوات أقدمیة في القطاع03وإثبات أقدمیةشهادة معادلة لها 

44-43ص ص مرجع سابق، بن تركي نسیمة، -1

.18بن خرفیة وهیبة، مقدمي صافیة، مرجع سابق، ص -2

.19-18، ص ص نفسهمرجع ال-3
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من بین موظفي قطاع الشؤون الدینیة المرتبین في الصنف :عن طریق التأهیل المهني-

.أقدمیة قدرها خمس سنوات والمسجلین في قائمة التأهیلوالمثبتینعلى الأقل 15

المبحث الثاني

ار وتنمیة الأملاك الوقفیةاستثم

ا للأملاك إن الانفتاح الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر في جیمع المیادین، ونظرا لم

، أصدر المشرع الجزائري نصوص قانونیة تحمل في طیاتها بوادر الوقفیة من طبیعة خاصة

ألة قد استغلال واستثمار وتنمیة الأملاك الوقفیة فهي مس:الإهتمام بهذا المجال من حیث

فنجد أن معظم واجهت مشاكل عدیدة من الدول، مما أثّر على تنمیة ممتلكات الأوقاف، 

الأراضي و الأعیان العقاریة غیر مستثمرة، مما یجعل هناك نقص في الأموال الموقوفة و 

وعلیه نتناول في المطلب الأول .السیولة النقدیة وهو ما یمثل عائق أمام مسائل الاستثمار

ار الأملاك الوقفیة عن طریق التمویل الذاتي، ومن ثم نخصص المطلب الثاني طرق إستثم

.إلى طرق إستثمار الأملاك الوقفیة عن طریق التمویل الخارجي

المطلب الأول

الذاتيالتمویلطریقعنالوقفیةالأملاكإستثمارطرق

التي ینجزها ات المالیةإن المقصود بالتمویل الذاتي هو مجموعة من العقود و التصرف

المسؤولین على إدارة الوقف، إعتمادا على الإمكانیات المالیة الذاتیة المتوفرة داخل النظار و 

من أهم هذه الطرق التي أخذ بها و .خرىجهة أإشراكمؤسسات الوقف دون الحاجة إلى 

یعةللشر الموافقةالعقودبوجبالوقفیةالأملاكاستثمار06-25المشرع الجزائري في قانون 

الإسلامیةللشریعةالموافقةالصیغعبرالوقفیةالأملاكاستثمار،)الأولالفرع(الإسلامیة

).الثانيالفرع(
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الأولالفرع

الإسلامیةللشریعةالموافقةالعقودوجبمبالوقفیةالأملاكاستثمار

الوقفیةالأملاكتستغلأنیمكن061-25رقمالقانونمن69المادةللنصطبقا

الموافقةالعقودبموجبىوتنمّ وتستثمر،المشتركالوقففيالخیریةالحصةوألعامةا

:وهيالإسلامیةللشریعة

:لترمیماو الترمیمطریقة-

الأملاكصیانةضاهتبمقتتمعقدهو06-25رقملقانونامن77المادةللنصطبقا

البنایاتتصلیحو بناءإعادةبهیقصدأخرىبعبارة،منهاضةالمعرّ وإصلاحالمبنیةالوقفیة

السلطاتمنصریحةرخصإلىتحتاجلاالعملیةهذهو والإندثار،للخرابطریقهافيالتي

علىتقعالتيالكبرىالترمیماتفإنالتعمیرو التهیئةلقواعدوتطبیقانهأغیرالمحلیة،

السلطاتطرفمنصریحةرخصةإلىتحتاجفهيالسكناتو بالمحلاتالخاصةالواجهات

لاعامةكقاعدةالترمیمعقدكانوإنالعقارتواجدموقعأینبمنحهاالمختصةالمحلیة

القسمة،التجزئة،اء،البنرخصةالتعمیر،كشهادةإجباریةرخصةأوشهادةإلىیحتاج

.الهدمو المطابقة

المبنیةةالموقوفبالأراضيعلقتتأعلاهعنهماالمنوهالطریقتینأنإلىالإشارةتجدرو 

.الخرابو للإندثاروالمعرضة

المؤجرعلىبعدفیمابهایعودأنعلىالمستأجرعلىیكونالترمیمونفقات

.مستقبلاالإیجارمبلغمنلخصمها

70المادةنصمننستخلصالوقفیةالمبنیةالعقاراتلاستثمارالطرقجانبإلىو 

التجاریة،و السكنیـةو الوقفیةلمحلاتلديالعاالإیجارعقد:هيو 06-25رقمقانونمن

المستأجرینوبالأوقـــافالمكلفةالسلطةأوالناظربینالإیجاریةالعلاقةفیهاوتخضع

.التجاريوالمدنيالقانونوأحكاملقواعد

ذكرسالف ال، 06-25من القانون رقم 69المادة -1
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)شجراأوزراعیةأرضا(الفلاحیةالطبیعةذاتالوقفیـةالأراضيباستثمـاریتعلـــقفیمـاأما

المادةو 71المادةفيصورامنهاذكرقدالجزائريالمشرعفإنالذاتيالتمویلطریقعن

:هي72

هو:الذكرالسابقالقانوننفسمن71المادةنصحسببهیقصد:المزارعةعقد-

عندعلیهایتفقالمحصولمنحصةمقابللإستغلالللمزارعالوقفیةالأرضإعطاء

.العقدإبرام

منمعینجزءمقابلیصلحهلمنللإستغلالالشجرإعطاءبهقصدی:المساقاةعقد-

جزءمقابلالأمرتطلبإنوإصلاحهارعایتهاوسقیهالأجللبستانتمنحكأنثمره

.المساقاةعقدإبرامعندعلیهیتفقثمرهامنمعلوم

طالشرو المزارعةعقدفيولاالمساقاةعقدفيلایبینلمالجزائريالمشرعومادام

الموقوفالجهةحقوقتضمنالبستانيأوالمزارعفيإشتراطهاالوقفلناظریمكنالتي

الناظرعلىیجبالأحوالكلفيفإنهالواقفغرضوتحققالموقوفةالعینوتحفظعلیها

.علیهاالموقوفالجهةومصلحةالوقفمصلحةتتحرىأنبالأوقافالمكلفةالسلطةأو

الغرسأوللبناءالعاطلةالأرضمنجزءبموجبهیخصصالذيهوو:الحكرعقد-

إیجارودفعالعقد،إبراموقتالموقوفةالأرضقیمةیقاربمبلغدفعمقابلمعینةلمدة

العقدمدةخلالوتوریثهالغرسأوبالبناءانتفاعحقمقابلالعقدفيیحددسنوي

.1ونصت

:أهمهامنلصحتهشروطااشترطواقدهاءالفقفإنوعیوبمزایالهالحكرعقدلكونونظرا

إلیهیلجألاوأنالمثل،أجرةعنتقللاأنعلىالأجرةقیمةالإیجار،مدةتعیین-

أوبالأوقافالمكلفةالسلطةمنبإذنیكونوأنإلیهتدعوضرورةوجودمنالتأكدبعدإلا

هوالعاطلةالوقفیةالأراضيىعلالعقدهذاإبرامفيللتشددالدافعولعل.القاضيمنبإذن

.، سالف الذكر06-25قانون رقم من73المادة -1
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لورثةوینتقلللمیراثمحلایكونغرسأوبناءمنالوقفيالملكعلىالمحتكرینشئهماأن

.الحكرعقدفترةخلالالشراءوللبیعقابلفهوولذلكالمحتكر،

لاالوقفیةالأملاكلإستثمارالحكرعقدإلىاللجوءجعلالجزائريالمشرعأنغیر

ملكیةوضمنفقط،العاطلةالموقوفةالأرضعلىو )الاقتضاءعند(استثناءاإلانیكو 

قانونمنعلىبالإحالةوذلكللوقفبناءأوغرسمنفوقهاینجزوماالموقوفةالأرض

بالعینیلحقغرسا،أوكانبناءایحدثتغییركل":علىتنصوالتي06-25رقمالأوقاف

فهيإنقضائهأسبابعنوأما".التغییرذلكنوعكانمهمااشرعقائماالوقفویبقىالموقوفة

خاصةلأسبابالأجلانقضاءقبلوإماالعقدفيالمحددالأجلإنقضاء:إلىترجعإما

الأرضعلىالوقفصفةزوالأوالغرس،أوالبناءبعملیةیقومأنقبلالمحتكركموت

عامةلأسبابوإما.الخیريالوقفعلىالقائمالحكربإنتهاءإداريقرارصدورالمحكرة،

.استعمالهالعدمأوملكیتهانزعأوالأرضكهلاك

عنللبناءالقابلةالموقوفةالأرضاستثمارالمشرعأجازالطرقهذهجانبوإلى

:یليكماشرحهنتناولسوفالأخیروهذاالقراربحقیسمىماأوالمرصدعقدطریق

ویحتاجالخرابإلىؤولیحینماالوقفعمارةعلىالمستأجرینفقهماوهو:المرصدعقد-

تعمیره،علىینفقهمعجلامنهایأخذطویلةإیجارةإیجارتهمنمتولیهیتمكنلاو للإصلاح

الوقفأجرةمنیستوفىالدینوهذاالوقفعلىمرصدادیناالإصلاحنفقاتتكونكما

یكونوأنالأجلمحددةالمستأجرةلعینافيالقرارمدةتكونأنیشترطكما.بالتقسیط

.1للمؤسسةملكاالبناء

.، سالف الذكر06-25رقمقانونمن 73المادة -1
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الثانيالفرع

الإسلامیةللشریعةالموافقةالصیغعبرالوقفیةالأملاكاستثمار

الحصةأوالعامةالوقفیةالأملاكوتستثمرتستغلأنیمكنالمادةللنصطبقا

:الإسلامیةللشریعةةالموافقلصیغاعبروتنمىالمشتركالوقففيالخیریة

قیامفيتتمثل85المادةللنصالمادةللنصطبقا:الأموالرؤوسفيالمساهمة-

:خلالمنالوقفیةالأموالباستثماربالأوقافالمكلفةالسلطة

،والشركاتالمؤسساتفيوحصصأسهم-

.الاستثماریةوالمحافظالاستثمارصنادیق-

التامین التكافلي الوقفي هو نظام 86قا للنص المادة وف:التأمین التكافلي الوقفي-

یعتمد على أسلوب تعاقدي على أسلوب تعاقدي ینخرط فیه ، الى جانب السلطة 

شكل تبرع فيمبلغبدفعیلتزمونمعنویونأوطبیعیونأشخاصبالأوقاف،المكلفة

یسمح بإنشاء صندوق یدعى صندوق تكافل الوقف یكفل تضامن المساهمین مع

.المتضرر في حالة حدوث مخاطر

یكمن السلطة المكلفة بالأوقاف أن تساهم في صنادیق تكافلیة أخرى تتوقف مع 

.مبادئ الشریعة الإسلامیة

الثانيالمطلب

الخارجيالتمویلطریقعنالوقفیةالأملاكإستثمارطرق

هذانیكو أنیعنيلاالخارجيالتمویلطریقعنالوقفیةالأملاكإستثمارإن

یكونقدالأخیروهذاالغیرطریقعنیكونوإنماوطنیة،غیرأجنبیةبأموالالتمویل

منمعنویةشخصیةلهامؤسسةأوطبیعیاشخصایكونقدكماوطنیة،جهةأوشخصا

.أجنبیةجنسیة
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الذكرالسابق06-25رقمالقانونونصالطریقةهذهالجزائريالمشرعأجازوقد

أووطنيبتمویلأوذاتيبتمویلالوقفیةالأملاكتنمىو وتستثمرتغلتسأنیمكنأنه

.بهاالمعمولالتنظیماتو قوانینالمراعاةمعخارجي

منمجموعةهوالخارجيلالتمویطریقعنالوقفیةالأملاكباستثمارالمقصودإن

طریقعنبالأوقافالمكلفةالسلطةأوالوقفناظربهایقومالتيالمالیةالمعاملاتو العقود

الأهدافیحققالذيبالشكلالأوقافتنمیةبهدفأخرىإستثماریةجهةمعالمشاركة

.القانونیةو رعیةالش

:یليماالتصرفاتهذهأهمومن

الأولالفرع

المضاربةو لمشاركةا

تعمیرلأجلالأسلوبهذاإلىاللجوءللناظرأوبالوقفالمكلفةللسلطةیمكن

أجنبیةأووطنیةجهةأولشریكالوقفیةالأعیانبتقدیمقیامهاطریقعنوقافالأممتلكات

الممولةالجهةوتقومبینهما،الربحیكونأنعلىالاستثمارعملیةوتمویلباستثمارهایقوم

بعدتدریجیاالمشروعمنبالانسحابلهاویسمحمسؤولیتهاوتحتبنفسهاالمشروعبإدارة

.الأرباحمننسبةعلىحصولهامعهأنفقتماجمیعتسترد

وقدالمضاربة،وعقدالمشاركةعقد:هماعقدینمنتتكونالعملیةهذهأنوواضح

للجهةیسمحلأنهعقدینمنالمركبالتصرفالمعاصرینالإسلامیةالشریعةفقهاءأجاز

أنذلكبالمشروع،انفردتلویلزممماأقلبرأسمالمفیداستثمارفيبالدخولالممولة

الممولإلىالموقوفةالعینتقدمعندماالوقفیةالأملاكواستثماربالتسییرالمكلفةالهیئات

.المشروعتكالیفتقلیلعلىساعدتهقدتكون
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الثانيالفرع

)المقاولة(الاستصناععقد

المادةمنعلیهونصالمقاولةإسمعلیهوأطلقالأسلوبهذاالجزائريالمشرعتناول

وتنمىتستثمروتستغلأنیمكن":بقولهبالأوقافالمتعلق061-25رقمالقانونمن57

:یليماحسبالوقفیةالأملاك

وما549المادةأحكامإطارفيمجزءاأوكلیةحاضراالثمنكانسواء:المقـاولةبعقـد-

القانونالمتضمنو 1975سبتمبر26:فيالمؤرخ58-75رقمالأمرمنعدهاب

...."المدني

بالأوقافالمكلفةالسلطةبمقتضاهتتعهدعقدوهوالاستصناعالمقاولة،صورومن

لخصائصوفقاتستصنعسلعةمُصنّعلدىبشراءأوالأمر،صاحبزبونهإلىسلعةبتسلیم

وهذا، وبسعر ثابت وبكیفیات تسدید متفق علیها مسبقابین المتعاقدینمحددة متفق علیها

لها،أرضعلىإستثماريمشروعإنجازعلىممولةجهةمعمؤسسةتتفقأنهمعناالعقد

مؤجلبثمنمنهاالأوقافإدارةتشتریهإتمامهوبعدتبنیهالتيللجهةملكایكونأنعلى

.بالبناءالسنويالإیجارمنأقلتكونسنویةبأقساطیدفع

شركةإنشاءطریقعنیتمالأسلوبمنالنوعوهذابالتملیكالمنتهیةالمشاركةعقدف

الذيالبركةبنك:مثلالإسلامیةكالبنوكالمشروعلإقامةالتمویلوجهةالأوقافإدارةبین

الجهةحصةوتكوّنبالخارج،أوبالجزائرموجودآخربنكأيأوبالجزائرفروعایملك

الأرباحتوزیععلىالطرفینیتفقأنعلىالمشروعلإنجازاللاّزمةالمالیةالمبالغالممولة

بموجبهتلتزموعداالمشاركةعقدیتضمنأنیجبكما.علیهاالمتفقللحصصوفقابینهما

للدفوعاتوفقاتحدیدهایتمزمنیةفترةخلالللأوقافحصتهاعنبالتنازلالممولةالهیئة

.الممولةالجهةإلىالأوقافتقدمهاالتيالمالیة

.، سالف الذكر06-25رقمقانونمن75نظر المادة أ-1
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جدیدمنالإهتماموالعامةالوقفیةالأملاكدورلتفعیلأنهإلىالإشارةوتجدر

عنتنمیتهاإمكانیةالمشرعأضافالوقفیةالأموالتؤدیهاكانتالتيالخدماتلإظهار

الحدیثةالتوظیفوسائلباستعمالمنتجةإستثماراتإلىالمجمعةالأموالتحویلطریق

:مثل

فيیعیدوهأنعلىحاجتهمقدرالمحتاجینلإقراضیستعملالنوعوهذا:الحسنالقرض-

علیهمتفقأجل

حاجةفيلیسالمالمنمبلغصاحبتمكنالتيوهي:الوقفیةالمنافعذاتالودائع-

متىیسترجعهاودیعةشكلفيبالأوقافالمكلفةللسلطةتسلیمهمنمعینةلفترةإلیه

.الأوقافلصالحالودیعةهذهوتوظفشاء

المصرفيالتعاملفيالوقفریعبعضإستعمالجبهابمو یتم:الوقفیةالمضاربة-

هذهفيالإسلامیةیعةالشر أحكاممراعاةمع،بالأوقافالمكلفةالسلطةقبلمنالتجاريو 

.المعاملاتو التصرفات

بالتمویلالوقفیةللأموالالمذكورةالإستثمارصیغأنإلىالفصلهذاختامفي

هذهتناولالجزائريالمشرعوأنخاصةالحصرسبیلعلىتعرضلمالخارجيأوالذاتي

.المثالسبیلعلىالصیغ

لالتياو الوقفیةللأملاكالإستثمارصیغمنصیغةبأيالأخذیتعینثممنو 

.علیهاالموقوفالجهاتأوعلیهالموقوفبمصلحةتضرلاو الوقف،أهدافمعتتعارض
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:اتمةخال

أهمیة كبیرة في التنمیة الوقفیةالأملاك القول أنّ وفي ختام هذا البحث، یمكن

والتي على وتسییرها،لها دور فعال في تنظیم إدارة الأملاك الوقفیةالاجتماعیة، كما أنّ 

رأسها مدیریة الأوقاف والشؤون الدینیة التي تعمل على توفیر الخدمات الاجتماعیة كحفظ 

تواجه العدید من الوقفیةإدارة الأملاك ذلك، أنّ ، بالإضافة إلى نوالمستفیدیحقوق المتبرعین 

التحدیات الإداریة والمالیة والقانونیة من طرف المؤسسات الخیریة التي تسهر على الأعمال 

الخیریة بجدیة وحمایتها من الاعتداءات والتعدیات، وضمان توفیر الخدمات اللازمة 

.للمستفیدین

الجزائري إلى ضمان وتنفیذ إرادة الوقف ومن أجل توسیع دائرة الوقف سعى المشرع 

باعتباره أول قانون مكرس لإدارة 10-91في الملك الوقفي، حیث جاء بإصدار قانون رقم 

الأملاك الوقفیة، الناشئة عن تسییر الأملاك، وذلك لصیانة الأملاك بعدما أن كانت الأملاك 

لفة بإدارة وتسییر الأملاك الوقفیة الوقفیة مهمشة مما أدى بالدولة الجزائریة بإنشاء أجهزة مك

على المستوى المحلي وعلى المستوى المركزي وبعد صلاحیات عدة، شرعت وزارة الشؤون 

الدینیة والأوقاف على إعداد دراسات تتعلق بالاستثمار، وإبرام عقود وفقا للعقود الشرعیة 

ئري من خلال المرسوم والقانونیة القائمة لحل المنازعات، ولتوفیر ذلك حدد المشرع الجزا

شروط الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیات تسییرها ومحاولة 381-98التنفیذي رقم 

شروط الملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها 381-98القضاء على النظام التنفیذي رقم 

إلى وكیفیات تسییرها ومحاولة القضاء على النظام التنفیذي الجامد والموروث، ما أدى به

تنظیم مجال المنازعات المتعلقة بالأوقاف وتحدید الجهات القضائیة التي یؤول إلیها 

.الإختصاص في مادة الوقف
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یمكن تلخیص :من خلال الدراسات والتقاریر العقاریة والإداریة المتعلقة بالأوقاف

:النتائج المسجلة بشأن الحافظة العقاریة كما یلي

تحفیظ العقاري، لوحظ أنّ عددا معتبرا من الأملاك الوقفیة لا عدم استكمال عملیات ال-

یزال غیر محفظ، مما یعرضها لمخاطر التعدي او النزاع حول الملكیة، كما أنّ عملیات 

.التحفیظ القائمة تعرف بطئا ملحوظا بسبب تعقد المساطر وطول آجال البث فیها

المراجعة أنّ السجلات الوقفیة لا غیاب التحیین الدوري للبیانات العقاریة حیث أظهرت -

تحدث بصفة منتظمة، الأمر الذي یؤدي إلى تباین في المعطیات بین ما هو مسجل 

.لدى مصالحهم

التحیین المیداني والدوري للمعطیات كتنظیم حملات میدانیة لجرد وتحیین الأملاك -

تتضمن (GIS)الوقفیة بتنسیق مع السلطات المحلیة، وإعداد خرائط عقاریة رقمیة 

.تحدیدا دقیقا للحدود والمساحات

تعزیز الإطار القانوني والمؤسساتي والتي تتمثل في مراجعة النصوص التشریعیة -

والتنظیمیة ذات الصلة بالأوقاف بما ینسجم مع نظام التحفیظ العقاري المعمول به، 

وقفیة وإحداث وحدة قانونیة متخصصة داخل مدیریة الأوقاف تعني بحمایة الأملاك ال

.ومتابعة المنازعات العقاریة

التكوین وبناء القدرات كتنظیم دورات تكوینیة لفائدة اطر وموظفي الأوقاف في مجالات -

التحفیظ والمسح العقاري والتدبیر العقاري الإلكتروني وتعزیز الوعي لدى القیمین على 

ذا صبغة دینیة الشأن الوقفي بأهمیة المحافظة على الأملاك الوقفیة باعتبارها مالا

.ووطنیة

نقص في تحیین السجلات العقاریة من الأملاك الوقفیة غیر محفظة أو لم یتم تحیین -

بیاناتها في المحافظات العقاریة، وتداخل في الحدود والمساحات بین الأملاك الوقفیة 

.وأملاك الدولة أو الخواص
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مخطوطات، (رقمیة ضعف نظام التوثیق والأرشفة في وجود وثائق قدیمة أو غیر-

.، وصعوبة الوصول إلى المعلومات بسرعة ودقة)محاضرة، عقود تقلیدیة

استغلال غیر فعال لبعض الأملاك كوجود عقارات موقوفة غیر مستغلة أو مؤجرة -

.بأثمان زهیدة مقارنة بالقیمة السوقیة
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المراجعالمصادر و قائمة 
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I.المصادر:

القرآن الكریم-

II. المراجع

الكتب:أولا

البهوتي منصور بن یونس، كشاف القناع عن متن الإبداع، الجزء الرابع، الطبعة -1

.1982/1981هـ، مكتبة النهضة الحدیثة الریاض، جدة 1402

تحریر شهاب الدین أبو :الرازي أي الحسن بن فارس بن زكریة، معجم مقیاس اللغة-2

.1994عمر، دار الفكر، 

مهري،  تقریرات وملاحظات على مدونة الأحوال الشخصیة الشیخ مولود عمار-3

.1984الجزائریة، دار البعث، الجزائر، 

.1982بدران أبو العینین بدران، أحكام الوصایا والأوقاف، مؤسسة شباب الجامعیة، -4

زهدى سكنا، الوقف في الشریعة الإسلامیة والقانوني، دار النهضة للطباعة والنشر، -5

.2023بیروت، 

الوصیة -الهبةنسمة، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائري، شیخ-6

توقف، دراسة قانونیة مدعمة بالأحكام الفقهیة والاجتهاد القضائي، الطبعة الثانیة، دار -

.2014هومة، الجزائر، 

نة، مجد الدین محمد بن الفیروز أبادي، القاموس المحیط، الجزء الأول، الطبعة الثام-7

.2005مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

محمد كنازة، الوقف العام في التشریع الجزائري، دار هومه، عین ملیلة، الجزائر، -8

2006.

مصطفى إیمان، الآثار المترتبة عن الإیجار الأملاك الوقفیة، دار إیلیاء للنشر والتوزیع، -9

2024الجزائر، 

دوني، دراسات في الملكیة العقاریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ناصر الدین سعی-10

.1998الجزائر، 
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الرسائل والمذكرات الجامعیة:ثانیا

:الرسائل-أ

براهیمي نادیة، المركز القانوني للوقف في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة -1

معمري، تیزي دكتوراه، تخصص القانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولوج

.2016وزو، 

نادیة أركام، المركز القانوني للوقف في القانون الجزائري، شهادة دكتورة في العلوم -2

.2016القانونیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:مذكرات الماجستیر-ب

رمضان قنفود، نظام الوقف في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، دراسة مقارنة، -1

یر في القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، مذكرة ماجست

.2001-2000الجزائر، 

صوریة زردوم بن عمار، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة -2

.2010-2009ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

:مذكرات الماستر -ج

ي صافیة، تسییر وحمایة الأملاك الوقفیة العقاریة في التشریع بن خرفیة وهیبة، مقدم-1

الجزائري، مذكرة ماستر لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون عقاري، جامعة زیان 

.2016-2015عاشور، الجلفة، 

، )دراسة فقهیة مقارنة(حمیدة محمد، أحكام الوقف في التشریع الجزائري والفقه الإسلامي -2

-2015ص أحوال شخصیة، جامعة زیان عاشور ، الجلفة، مذكرة ماستر حقوق، تخص

2016.

المقالات:لثاثا

طرطاق نوریة، بن عمار محمد، إدارة وتسییر الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، -1

، 2020، 01، العدد 05مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 

.404-390ص ص 
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نیةالنصوص القانو :رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

ج .ج.ر.، یتضمن قانون الأسرة، ج1984جوان 09المؤرخ في 11-84قانون رقم -1

.، المعدل والمتمم1984جوان 12، صادرة بتاریخ 24عدد 

ج .ج.ر.، یتضمن التوجیه العقاري، ج1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90قانون رقم -2

.دل والمتمم، المع1990نوفمبر  18، صادرة بتاریخ 49عدد 

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالأوقاف، ج1991أفریل 27المؤرخ في 10-91قانون رقم -3

یولیو 19مؤرخ في 06-25، ملغى بالقانون رقم 1991مایو 8، صادرة بتاریخ 21

.2025یولیو 22، صادرة بتاریخ 47ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالأوقاف، ج2025

، یتضمن التعدیل الدستوري، 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08قانون رقم -4

.، المعدل والمتمم2008نوفمبر 16، صادرة بتاریخ 63ج عدد .ج.ر.ج

، 47ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالأوقاف، ج2025یولیو 19مؤرخ في 06-25قانون رقم -5

.2025یولیو 22صادرة بتاریخ 

:النصوص التنظیمیة-ب

ق ببناء المسجد وتنظیمه ، یتعل1991مارس 23المؤرخ في 81-91مرسوم تنفیذي رقم -1

،  المعدل 1991أبریل 10، صادرة بتاریخ 16ج عدد .ج.ر.وتسییره وتحدید وظیفته، ج

ج .ج.ر.، ج1991سبتمبر 28المؤرخ في 338-91والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

.1991أكتوبر 2، صادرة بتاریخ 45عدد 

یتضمن القانون ،1991أفریل 27المؤرخ في 114-91رقم مرسوم تنفیذي رقم -2

1، صادرة بتاریخ 20ج عدد .ج.ر.الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدینیة، ج

، 2008دیسمبر 24المؤرخ في 411-08، ملغى بالمرسوم التنفیذي رقم 1991مایو 

، المعدل والمتمم بالمرسوم 2008دیسمبر 28، صادرة بتاریخ 73ج عدد .ج.ر.ج

-08، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2024ابریل 9المؤرخ في130-24التنفیذي رقم 
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والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة 411

.المكلفة بالشؤون الدینیة والأوقاف

، یحدد شروط إدارة الأملاك 1998دیسمبر 1المؤرخ في 381-98مرسوم تنفیذي رقم -3

دیسمبر 2، صادرة بتاریخ 90ج عدد .ج.ر.كیفیات ذلك، جالوقفیة وتسییرها وحمایتها و 

1998.

القرارات:خامسا

لصلاحیات لجنة الأوقاف1999فیفري 21المؤرخ في 29القرار الوزاري رقم -

الصادر عن الغرفة العقاریة للمحكمة 21/11/1988المؤرخ في46546القرار رقم -

العلیا

المواقع الإلكترونیة:سادسا

ابة، رئیس المصلحة التعلیم القراني حفظه االله من مسجد أسامة بن زید، بنر الفاتح عر -1

، تم الاطلاع علیه  في الموقع 136ص .حدادة، سطیف

www.setfone.dzhttps//: 21:45على الساعة 23/05/2025یوم.
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:الملخص

لقد كان للوقف دور بارز في معالجة العدید من المشكلات الاجتماعیة داخل العالم 

الإسلامي عبر مختلف العصور، كما یعد ركیزة أساسیة من ركائز الاقتصاد الإسلامي 

فقد ساهم الوقف في تعزیز التكافل الاجتماعي .ووسیلة فعالة لتحقیق التنمیة المستدامة

.الاقتصادي إلى جانب دور الدولة والقطاع الخاصوتحقیق التوازن

غیر أن تنوع وتعدد الأملاك الوقفیة جعل إدارتها تتطلب أسالیب حدیثة بدل الطرق 

وأمام التحدیات الاجتماعیة .التقلیدیة، مما فرض الانتقال إلى أنماط إدارة أكثر تطورًا وفعالیة

اك الوقف في مسار التنمیة بما یتناسب مع والاقتصادیة الراهنة، أصبحت الحاجة ملحة لإشر 

.وظیفته الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

وفي الجزائر، برز الاهتمام بهذا المفهوم من خلال الإصلاحات الشرعیة والقانونیة 

التي تهدف إلى حمایة الوقف وتنظیمه واستغلاله بالشكل الأمثل، مما ساعد في إعادة تفعیل 

.وجعلها رافدا مهما لدعم الاستثمار والتنمیة داخل البلادالأملاك الوقفیة 

:الكلمات المفتاحیة

الحافظة العقاریة؛ الأملاك الوقفیة؛ الوقف؛ الواقف


